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 ستخلصالم
الاقتصادية على تحشيد كل موارد المجتمع، ومن ضمنها موارد وخبرات القطاعين العام والخاص، ومن هنا تعتمد عملية التنمية 

تسعى الدول إلى ايجاد التشريعات والتنظيمات المؤسسية التي تساهم في ادارة المشروعات وتشغيلها على أساس الشراكة والمنفعة 

دية وعجز موازنات تلك الحكومات، مما دفعها إلى البحث عن تخفيض ذلك العجز متبادلة، وكان من اسباب ذلك؛ ارتفاع الديون السيا
ومن ثم ستحقق الشراكة بين القطاعين عدد من عن طريق عقد الشراكات مع القطاع الخاص لغرض خفض الإنفاق الاستثماري، 

وتشغيلها وتحمل تكاليف وأعباء الميزات الاقتصادي عن طريق مساهمة القطاع الخاص  في تمويل مشروعات البنية التحتية 

دراسة ب ا البحث يهتمهذو مخاطرها، الامر الذي يقلل من الضغط على الموازنة العامة فضلا عن تحسين كفاءة المشروعات وفعاليتها،
خاص البين مساهمة نشاط النفط الخام وبين مساهمة القطاع  ضعف من دور هذه الشراكة، وخاصة العلاقةالتي ت المحددات الرئيسة 

من  ددعفي تكوين راس المال الثابت في العراق في  الخاصبازاحة القطاع يقوم القطاع العام  وكيف ان، في الناتج المحلي الاجمالي

القطاعات كالزراعة والغابات والصيد وصيد الاسماك والكهرباء والماء والبناء والتشييد، والبنوك والتامين وخدمات التنمية 

خدمات المال والتامين و اتيتفوق القطاع الخاص على القطاع العام في الاهمية النسبية في قطاع وبالعكس، يةالاجتماعية والشخص
الفاعل  هيالعقارات وفي النقل والاتصالات والتخزين وفي تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق وماشابه وهذا يعني أن الدولة 

 في الأصول غير المنتجة.هو ع الخاص استثمار القطا وانالرئيس في الاقتصاد، 
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 خطة التنمية الوطنية.، القطاع الخاص، القطاع العام، النفط الخام، الناتج المحلي الاجمالي، تكوين راس المال الثابت، الشراكة

Abstract 
The process of economic development depends on mobilizing all of society's resources, including 

the resources and expertise of the public and private sectors. Therefore, countries seek to establish 

legislation and institutional regulations that contribute to the management and operation of projects 

on the basis of partnership and mutual benefit. The reasons for this include: The rise in sovereign 
debt and budget deficits of these governments has prompted them to seek to reduce this deficit 

through partnerships with the private sector to reduce investment spending. This partnership between 

the two sectors will achieve several economic advantages through the private sector's contribution to 
financing and operating infrastructure projects and bearing the costs and burdens of their risks. This 

reduces pressure on the public budget and improves the efficiency and effectiveness of projects. This 

research examines the main determinants that weaken the role of this partnership, particularly the 

relationship between the contribution of crude oil activity and the private sector's contribution to the 
gross domestic product (GDP). It also examines how the public sector is displacing the private sector 

in the formation of fixed capital in Iraq in a number of sectors, such as agriculture, forestry, hunting 

and fishing, electricity and water, construction and building, banking, insurance, and social and 
personal development services. Conversely, the private sector outperforms the public sector in 

relative importance in the financial and insurance sectors, real estate services, transportation, 

communications, warehousing, wholesale and retail trade, restaurants, hotels, and the like. This 
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means that the state is the primary actor in the economy, while private sector investment is in non-

productive assets. 
Keywords :Partnership, private sector, public sector, crude oil, gross domestic product, fixed capital 

formation, national development plan. 

 مقدمة

حيح تصالى هدف تخارجية  ضغوطبفعل  وإمامختارة إما الاصلاح الاقتصادي،  اتالدول النامية سياس أغلب تلقد تبن

الأختلالات الاقتصادية التي تعاني منها كارتفاع معدلات التضخم، العجز في ميزان المدفوعات والموازنات العامة، ارتفاع 

وغيرها، وقد ارتبطت سياسات الاصلاح الاقتصادي بالمؤسسات المالية  ،ارجيمعدلات البطالة، أعباء خدمة الدين الخ

لزاميا للحصول على الاعانات والقروض إ، إذ أن هذه الاصلاحات تعد شرطا )الدولية )صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

هدف تحديد دور ب ى تلك الدولتفرض شروطها علعادة ما هذه المؤسسات ولذلك؛  ،او اطفاء الديون التي بذمة هذه الدول

القطاع العام في النشاط الاقتصادي وخفض الدعم الممنوح له، في مقابل تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي 

برامج الاصلاح الاقتصادي بالتعاون مع هاتين المؤسستين؛  3002وقد طبق العراق بعد عام ، وتشجيع الاستثمار الخاص

، ومن المناسب هنا الاشارة الى الاتفاقية بين العراق وصندوق النقد والبنك هعاني منها اقتصاديكل التي للتغلب على المشا

 : هما تضمن مرحلتينوالتي تالدوليين فيما يخص الاصلاح الاقتصادي، 

منها، توحيد  ةعلى تحقيق التثبيت الاقتصادي وتقليص التشوهات، باتباع سياسات نقدية وماليتم التركيز  الاولىالمرحلة 

 وتحرير اسعار الصرف وازالة القيود على الاسعار، 

 .الثانية: تحرير القطاعين المالي والتجاري ومحاولة خصخصة الملكية العامة وتشجيع ودعم القطاع الخاص المرحلة

 ية وتعزيز دوروفي هذا الاطار تم اعتماد الكثير من الاصلاحات الاقتصادية لاعادة تأهيل وتطوير القطاعات الانتاج

القطاع الخاص ودعمه وتشجيعه على المشاركة المتزايدة في النشاط الاقتصادي بوصفه مكملا وشريكاً في عملية التنمية 

الاقتصادية، وبناء على ذلك برزت صيغ واساليب تتمحور حول التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص في ادارة 

 .النشاط الاقتصادي

انب الج تناول تمالمبحث الثاني وفي منهجية البحث  تطرق الىالمبحث الاول في ف، حث هذا الموضوعسيتناول الب

المبحث الثالث تناول الجانب التطبيقي للشراكة بين القطاعين في العراق للمدة وفي المفاهيمي للشراكة بين القطاعين 

 المدروسة.

 

 المبحث الأول

 منهجية البحث والدراسات السابقة

د الاهتمام بموضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولقي اهتماما كبيرا على المستويين الحكومي والاكاديمي تزاي

في مختلف أنحاء العالم منذ مطلع التسعينيات، بعد أن تبين بأنّ عملية التنمية الاقتصادية تعتمد على تحشيد كل موارد 

العام والخاص، ومن هنا تسعى الدول إلى ايجاد التشريعات والتنظيمات المجتمع، ومن ضمنها موارد وخبرات القطاعين 

 المؤسسية التي تساهم في ادارة المشروعات وتشغيلها على أساس الشراكة والمنفعة متبادلة.

ار يويعود هذا التزايد في الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ بداية تسعينيات القرن الماضي لأسباب عديدة منها، انه

المنظومة الاشتراكية مما دفع تلك الدول إلى التراجع عن الملكية المطلقة لوسائل الانتاج من قبل الحكومات، وإلى إشراك 

لك تومن ثم عجز موازنات  ،القطاع الخاص بشكل أو بآخر في إدارة شوؤن الدولة، بالاضافة الى ارتفاع الديون السيادية

ث عن تخفيض ذلك العجز عن طريق عقد الشراكات مع القطاع الخاص الامر الذي الحكومات، وهذا ما دفعها إلى البح

 يسمح لها بعد خفض الإنفاق الاستثماري.

 أولاً: مشكلة البحث

هذا البحث يهتم بدراسة المحددات الرئيسة  التي تضعف من دور هذه الشراكة، وخاصة العلاقة بين مساهمة 

الخاص في الناتج المحلي الاجمالي، وكيف ان القطاع العام يقوم بازاحة القطاع نشاط النفط الخام وبين مساهمة القطاع 

الخاص في تكوين راس المال الثابت في العراق في عدد من القطاعات وهذا يعني أن الدولة هي الفاعل الرئيس في 

  الاقتصاد، واستمرار استثمار القطاع الخاص في الأصول غير المنتجة.

 ث واسئلتهثانياً: أهداف البح

 يهدف البحث الى تسليط الضوء على النقاط الاتية:

 ،مفهوم الشراكة بين القطاعين .1

 ،بياتهالالوقوف على اشكال وصور تلك الشراكة وبيان ايجابياتها وس .3

 الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال بما يتوافق مع المشروعات المطروحة. .2
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 اما اسئلة البحث فهي:

قطاع فاض نسبة مشاركة الخانقطاع النفط الخام في الناتج المحلي الاجمالي وبين ة بين ارتفاع مساهمة هناك علاقهل  .1

 ؟الخاص لان القطاع العام يسيطرعلى القطاع النفطي

 ؟نوجد مجال عمل للقطاع الخاصان مع هذه الزيادة يمكن إذا كانت الإجابة بنعم، فكيف  .3

 بديل قابل للتطبيق؟ صهل الشراكات بين القطاعين العام والخا .2

 ثالثاً: فرضية البحث

بين مساهمة نشاط النفط الخام وبين مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي في لبية سهناك علاقة 

العراق، مما يؤدي الى ان القطاع العام يقوم بازاحة القطاع الخاص في تكوين راس المال الثابت في عدد من القطاعات 

 أن الدولة هي الفاعل الرئيس في الاقتصاد، واستمرار استثمار القطاع الخاص في الأصول غير المنتجة.  وهذا يعني

 

 رابعاً: أهمية البحث

أن عملية التنمية الاقتصادية تعتمد على تحشيد كل موارد المجتمع، ومن ضمنها موارد وخبرات القطاعين العام          

لتشريعات والتنظيمات المؤسسية التي تساهم في ادارة المشروعات وتشغيلها على والخاص، ومن هنا لابد من ايجاد ا

طاع الخاص إشراك القبالتراجع عن الملكية المطلقة لوسائل الانتاج من قبل الحكومات، ومتبادلة، الأساس الشراكة والمنفعة 

ى ما دفعها إلمجز موازنات الحكومات، ارتفاع الديون السيادية ومن ثم ع بسبببشكل أو بآخر في إدارة شوؤن الدولة، 

البحث عن تخفيض ذلك العجز عن طريق عقد الشراكات مع القطاع الخاص الامر الذي يسمح لها بإقامة البنى التحتية 

 وتقديم الخدمات بالرغم من خفض الإنفاق الاستثماري. 

 حدود البحثخامساً: 

 ،ن العام والخاص في العراقويشمل دراسة الشراكة بين القطاعيالحدود المكانية :  -أ

بانجاز اهدافه  بتحديد موضوعاته وتوجهاته وانتهاء 3010امتدت المدة الزمنية للبحث ابتداء من الحدود الزمانية :  -ب

 المطلوبة.

 سادسا: منهج البحث

لبحث، وكان ن االدراسة تعتمد المنهج الوصفي التحليلي، فقد كان التحليل المنطقي اساسيا في كتابة الجانب النظري م

 المنهج الوصفي والتحليلي اساسيا في كتابة الجانب التطبيقي منها.

 سابعا: مجتمع البحث وعينته

 .في العراق القطاعين العام والخاصمجتمع البحث هو 

 ثامنا: أدوات البحث

 ية: تم الاستناد في جمع البيانات والمعلومات اللازمة لانجاز البحث على مجموعة من الاساليب الات

 الجانب النظري : استند الجانب النظري الى المصادر الاتية: .أ

 الكتب والادبيات والدوريات العربية والاجنبية .     -

 بحوث المؤتمرات العربية والاجنبية . -

 الرسائل والاطاريح الجامعية .     -

 شبكة المعلومات الدولية )الانترنت ( . -

لتخطيط اوزارة ادر الرسمية الصادرة عن البنك المركزي ووزارة المالية والجانب العملي : حيث تم الاستناد الى المص .ب

 فضلا عن المجلات العلمية والاكاديمية. وخطط التنمية الوطنية، كالتقارير والاحصائيات والادلة

 تاسعاً: هيكلية البحث وتقسيماته

  :البحث يتكون من ثلاثة مباحث

 المبحث الاول يتناول منهجية البحث،  -

 ث الثاني يتناول الجانب المفاهيمي لشراكة القطاعين، المبح -

 في العراق  بين القطاعين المبحث الثالث يتناول الجانب التطبيقي للبحث وقد بحث الشراكة -

 وانتهى البحث بعدد من الاستنتاجات والمقترحات. -
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 المبحث الثاني

 الجانب المفاهيمي لشراكة القطاعين العام والخاص

تقوم ببناء وصيانة وإعادة تأهيل البنية الأساسية، مثل الطرق والموانئ والمطارات وشبكات  ما عادةكانت الحكومات 

الاتصالات والكهرباء، والتي بدونها يصعب القيام بأغلب النشاط الاقتصادي، وكانت تمول ذلك من موازناتها عن طريق 

ج انحدر الإنفاق العام على البنية الأساسية، كنسبة من النات الإنفاق العام الاستثماري، ولكن منذ ثمانينيات القرن الماضي،

المحلي الإجمالي، وقد تم ذلك بناء على اعتبارات الانضباط المالي لتثبيت استقرار الاقتصاد الكلي، وهناك العديد من 

 ة، وانتعاش نشاطالعوامل الأخرى المساهمة، مثل انخفاض الادخار العام، واستكمال شبكات البنية الأساسية الرئيسي

الخصخصة في ضوء التفضيل المتزايد لقطاع عام أصغر حجماً، وتزايد دور القطاع الخاص المتنوع والذي توسع في 

 :ان الإنفاق على البنية الأساسية ، حيث خدمات البنية الأساسية

وائد اجتماعية بنية الأساسية عارتبط بارتفاع النمو الاقتصادي في بعض الحالات، وقد تولد الاستثمارات الفردية في ال -

مرتفعة إلى حد ما، ولكن من غير المؤكد أن زيادة الإنفاق على البنية الأساسية من شأنها في حد ذاتها أن تكون أكثر 

  Akitoby,  Hemming, and)تعزيزاً للنمو من زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم على سبيل المثال. 

Schwartz,2007,p3) 
من الصعب فصل التأثيرات المرتبطة بالبنية الأساسية عن تأثير العوامل الأخرى، مثل الإنفاق على رأس المال  -

البشري أو بيئة الأعمال، ومع ذلك، فإن جودة البنية الأساسية المادية تؤثر بوضوح على إنتاجية الدولة وقدرتها 

 (Ibid,2011,p5).الأجنبي التنافسية في أسواق التصدير وقدرتها على جذب الاستثمار

ي هذا سنتناول فيتضمن الجانب المفاهيمي عددا من المصطلحات والمفاهيم التي تتطلب تسليط الضوء عليها، وعليه 

 البحث المطالب الاتية:

 مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. .0

 ا.أهميّة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وطبيعتها وأهدافها ومبرراته .0

 صور الشراكة واشكالها. .3

 المطلب الأول: مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
بالرغم من أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص مصطلح شائع الاستخدام، إلا إنه لايوجد اتفاق على تعريف واحد 

ين الأكاديمية فهم مشترك للشراكات بين القطاعلهذه الشراكة، إذ يوجد في القوانين الوطنية والمنظمات الإنمائية والأدبيات 

العام والخاص، ولكنها تختلف من حيث التفاصيل، وبناء على ذلك، لا يوجد أيضا نوع واحد من العقود أو هيكل بعينه 

 يعُتبر نموذجيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص. 

 ت العلاقة بالبعد التنموي: ونورد هنا مجموعة من التعريفات الخاصة بالمنظمات الدولية ذا

 مجموعة البنك الدولي بحسب تعريف ال .0

 (World Bank, 2017,p5)يعرّف البنك الدولي الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأنها: 

مخاطر  وجهة حكومية، لتوفير أصل أو خدمة عامة، حيث يتحمل الطرف الخاص عقد طويل الأجل بين طرف خاص

 .ة، ويرتبط الأجر بالأداءكبيرة ومسؤولية إداري

 صندوق النقد الدوليبحسب تعريف ال .0

 INTERNATIONAL MONETARY 1يعرّف صندوق النقد الدولي الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأنه

FUND,2004,p4) 

ات البنية متشير الشراكات بين القطاعين العام والخاص إلى الترتيبات التي يتولى فيها القطاع الخاص توفير أصول وخد

وتشارك الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من  ،الأساسية التي كانت الحكومة توفرها تقليديا

مشاريع البنية الأساسية الاجتماعية والاقتصادية، ولكنها تستخدم بشكل أساسي لبناء وتشغيل المستشفيات والمدارس 

ات السكك الحديدية الخفيفة وأنظمة مراقبة الحركة الجوية ومحطات المياه والسجون والطرق والجسور والأنفاق وشبك

 ،ويمكن أن تكون الشراكات بين القطاعين العام والخاص جذابة لكل من الحكومة والقطاع الخاص ،والصرف الصحي

لحكومة راض وديون الحكومة، يمكن للتمويل الخاص دعم زيادة الاستثمار في البنية الأساسية دون إضافة اقتفمن جانب ا

على الفور، ويمكن أن يكون مصدرًا لإيرادات الحكومة، وفي الوقت نفسه، يمكن أن تؤدي الإدارة الأفضل في القطاع 

الخاص، وقدرته على الابتكار، إلى زيادة الكفاءة؛ وهذا بدوره يجب أن يترجم إلى مزيج من الخدمات ذات الجودة الأفضل 

ية في فرصا تجارتوفر الشراكات بين القطاعين العام والخاص فان لقطاع الخاص، ا جانب اما منوالتكلفة المنخفضة، 

 .مجالات كان مستبعدا منها في كثير من الحالات سابقا

 

 منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصاديبحسب تعريف ال .3
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 (OECD,2020,p5) :اص بأنهاتعرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخ

اتفاق بين الحكومة وشريك أو أكثر من القطاع الخاص )قد يشمل المشغلين والممولين( حيث يقدم الشركاء من القطاع 

الخاص الخدمة بطريقة تتوافق مع أهداف تقديم الخدمة للحكومة وأهداف الربح للشركاء من القطاع الخاص حيث تعتمد 

وتساهم هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص  كاف للمخاطر إلى الشركاء من القطاع الخاصفعالية التوافق على نقل 

في مجموعة واسعة من مشاريع البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، ولكنها تستخدم بشكل أساسي لبناء وتشغيل 

حديدية الخفيفة وأنظمة مراقبة الحركة المستشفيات والمدارس والسجون والطرق والجسور والأنفاق وشبكات السكك ال

 الجوية ومحطات المياه والصرف الصحي.

 مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميةبحسب تعريف ال .4

تعريف الأونكتاد العملي للشراكات بين القطاعين العام والخاص، فإنه يتضمن عناصر من تعريف مركز الموارد  أما

لعام والخاص، الذي يستخدم مصطلح الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الممارسة القانونية للشراكات بين القطاعين ا

العملية للإشارة إلى مجموعة واسعة من الترتيبات التعاقدية أو المشاريع المشتركة التي يتعاون من خلالها القطاعان العام 

العام والخاص للإشارة على وجه  والخاص نحو تحقيق غرض مشترك، إذ يستخدم مصطلح الشراكات بين القطاعين

 (UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW,2020,p5)التحديد إلى: 

الترتيبات طويلة الأجل بين السلطات العامة والكيانات الخاصة التي تساهم في التمويل الخاص للبنية التحتية العامة بالمعنى 

 .الواسع

حتية العامة إلى المرافق المادية التي توفر أو تستضيف بشكل مباشر أو غير مباشر خدمات يشير تعبير البنية التوهنا 

أساسية للجمهور، ويمكن العثور على أمثلة للبنية الأساسية العامة بهذا المعنى في قطاعات مختلفة وتشمل أنواعاً مختلفة 

زيع الطاقة )قطاع الكهرباء(؛ وأنظمة الاتصالات من المرافق أو المعدات أو الأنظمة: محطات توليد الطاقة وشبكات تو

الهاتفية المحلية والبعيدة المدى وشبكات نقل البيانات )قطاع الاتصالات(؛ ومحطات تحلية المياه، ومحطات معالجة مياه 

قطاع )الصرف الصحي، ومرافق توزيع المياه )قطاع المياه(؛ والمرافق والمعدات اللازمة لجمع النفايات والتخلص منها 

الصرف الصحي(؛ والمنشآت والأنظمة المادية المستخدمة في النقل العام، مثل السكك الحديدية الحضرية وبين المدن، 

والقطارات تحت الأرض، وخطوط الحافلات، والطرق، والجسور، والأنفاق، والموانئ، وشركات الطيران والمطارات 

 ً المرافق أو الأنظمة، سواء كانت مفتوحة أو متاحة للجمهور أم لا،  )قطاع النقل(، ويغطي مصطلح البنية الأساسية أيضا

التي تحتاج إليها الحكومة أو السلطات العامة الأخرى لأداء وظائفها الخاصة )المحاكم، والمباني المكتبية( أو المرافق و

 ي.التي تضم الخدمات العامة مثل المدارس، أو مرافق الرعاية الصحية، أو المؤسسات الإصلاح

 المطلب الثاني: أهميةّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وطبيعتها وأهدافها ومبرراتها

عندما نسأل انفسنا السؤال الاتي: متى تنجح الشراكات بين القطاعين العام والخاص؟ فان الإجابة باختصار هي أن هذه 

 (Patrinus,2023)ي أتالشراكات تصبح أكثر فعالية عندما يتوفر ما ي

يتواجد القطاع غير الحكومي، عند غياب دور الحكومة، لاسيما في اي المعروض من الخدمات على نحو كافٍ:  .1

المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، لذلك لا بد من توافر المعروض من الخدمات من جانب القطاع الخاص مع 

 زيادة قدراته.

 ،إن نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاصحيث  :ضافةالاستهداف السليم لتعزيز الإنصاف وزيادة القيمة الم .3

 حققت نتائج متميزة لصالح الطلاب، قد توفير المباني المدرسية الحديثة وإسناد إدارتها على أساس تعاقديمثلا 

 المحرومين.

 لخدمات معالموازنة المالية: تساعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تحسين إمكانية الحصول على ا .2

ية من أكثر فعال الخدميةخفض التكلفة على الموازنة العامة للدولة والحفاظ على مستوى الجودة، مما يجعل المنظومة 

 حيث التكلفة.

المشاكلَ الأساسية التي تواجهها  ،النهج المنظم والشامل: يجب أن تعالج الشراكات بين القطاعين العام والخاص .4

ا المهني أو القيود التي تعوق عملها المؤسسي، ومنها ما يتعلق بالموارد البشرية أو المشروعات، مثل ضعف مستواه

ً أن يكون هناك مجال للتطوير )من جانب القطاع العام وأيضاً من جانب  المناهج أو المعايير المطبقة، ينبغي أيضا

 القطاع الخاص( وأن يمتد نطاق أثره.

اءلة في الشراكات بين القطاعين العام، وتحقق هذه الشراكات أفضل الاستقلالية: من الضروري تأصيل مبدأ المس .5

 النتائج عندما يتمتع مقدموا الخدمات بالاستقلالية الإدارية والأكاديمية.

اما متى لا تحقق الشراكات بين القطاعين العام والخاص المستهدف منها؟ فان هذه الشراكات تكون أقل فعالية عندما يكون 

 هناك:
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 معلومات: يجب على المستفيدين اتخاذ قرارات مستنيرة.نقص في ال .1

المستقلة جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الوطنية، وأن تنشر نتائج الاعمال،  المشروعاتعدم المساءلة: يجب أن تكون  .3

 وأن تشجع المشاركة النشطة للفقراء )على سبيل المثال، قيام المدارس باختيار الطلاب للمشاركة في الأنشطة( .

 قيود المتعلقة بالقدرات: تعُد الشراكات بين القطاعين العام والخاص عقدا يخضع للتفاوض.ال .2

 عدم إحاطة الجمهور بالمزايا. .4

توفير البنية التحتية فقط: اي إن الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي لا توفر سوى المبنى المادي وتهمل  .5

 الجوانب الاخرى وخاصة التشغيلية. 

 ب الثالث: صور وتقييم الشراكة بين القطاعين وفوائدهاالمطل

 صور الشراكة اولا: 

تستند الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ترتيبات تعاقدية بين واحد أو أكثر من الجهات الحكومية، وإحدى شركات 

دم بالأصول والخدمات، والتي تقالقطاع الخاص في مشروعات معينة، يتم بمقتضاها قيام الشريك الخاص بإمداد الحكومة 

تقليديا من القطاع العام، بصورة مباشرة، وتشمل هذه الترتيبات الصور المبسطة للتعاقد الخارجي، أو قد تمتد لتشمل نقل 

أو مشاركة الإدارة، أو عملية صنع القرار، بحيث يكون للقطاع الخاص دورا أكبر في تخطيط، وتمويل، وتصميم، وبناء 

انة الخدمات العامة، ويتوقف شكل التعاقد بين القطاعين العام والخاص على المهام التي يتولاها القطاع وتشغيل، وصي

 .الخاص، وحجم المشاركة بين القطاعين في أطر عدة تشمل: تصميم المشروع، وتمويله، وتشييده، وتشغيله وصيانته
(The official portal of the Government of the United Arab Emirates,2025) 

وبناء على ذلك، تقوم الحكومة بتحديد أي من تلك المهام التي سيتولاها القطاع الخاص لتنشأ بمقتضاها صورة تعاقدية، 

 (Investment Policy Centre,2025) ية:تيمكن تنظيمها وفق أحد الأشكال الا

 العقود التي تعتبر عادةً شراكات بين القطاعين العام والخاص: .0

 التصميم  ( والبناء والتمويل والتشغيل والصيانةDBFOM ،) 

 ( التصميم والبناء والتمويل والتشغيلDBFO ،) 

 ( التصميم والبناء والإدارة والتمويلDCMF:) 

 يتم تحديد هذا النوع من عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال الوظائف المنقولة إلى القطاع الخاص. -أ

الخاص، حسب الاقتضاء: هي التصميم والبناء والتشييد والتمويل والتشغيل و/أو الإدارة  قد تكون وظائف الطرف -ب

(، بناء BOOT(، بناء وتملك وتشغيل ونقل )BOTبناء وتشغيل ونقل ): كما هو موضح في عناوين أنواع العقود

 (.BOO(، بناء وتملك وتشغيل )BTOونقل وتشغيل )

 والخاص فيما يتعلق بالملكية القانونية لأصول المشروع يتم وصف الشراكات بين القطاعين العام . 

  في مشروعBOT تمتلك الشركة الخاصة أصول المشروع طوال عمر المشروع، لكنها تنقلها إلى القطاع العام في ،

 بالتبادل. BOTو BOOTنهاية العقد، يتم استخدام 

  على عكسBOOT وBOTب شروط عقد ، حيث يتم نقل الملكية في نهاية العقد، بموجBTO يتم نقل ملكية ،

 الأصول بمجرد اكتمال البناء.

  عقدBOO  مشابه لعقدBOOT ولكن الطرف الخاص يحتفظ بملكية الأصول بشكل دائم )توافق الحكومة فقط ،

 على شراء الخدمات المنتجة لفترة زمنية محددة(.

 قد تكون وظائف الطرف الخاص، حسب الامتياز: -ت

 لطرف الخاص الحق طويل الأمد في استخدام الأصول العامة المعنية، ولكنه يضع أيضا على عادة، يمنح الامتياز ل

 الطرف الخاص مسؤولية العمليات وبعض الاستثمارات. 

  تظل ملكية الأصول عادة في يد القطاع العام، ويحصل الطرف الخاص على معظم إيراداته مباشرة من المستهلك

 لتي تعتمد على مبدأ المستخدم يدفع(. )شراكات القطاعين العام والخاص ا

  التشغيل والصيانة: بموجب هذا المفهوم، يكون القطاع الخاص مسؤولاً عن جميع جوانب تشغيل وإدارة المشروع

ولا يعُدَ هذا المشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص إلا إذا كان قائماً  ،المشترك بين القطاعين العام والخاص

 يل الأمد وينطوي على استثمار خاص كبير.على الأداء وطو

 العقود التي لا تعتبر عادة شراكات بين القطاعين العام والخاص: .0

لن يتم عادة اعتبار العقود التي لا تستوفي الخصائص الرئيسية المذكورة أعلاه بمثابة شراكات بين القطاعين العام 

 والخاص، وهذا ينطبق على سبيل المثال على:
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: في هذا النوع من العقود، عادة ما تكون الخصائص الرئيسية لمدة المشروع الطويلة الأجل، عقود الإدارة -أ

والتمويل/المخاطر الخاصة الكبيرة و/أو المسؤولية رفيعة المستوى عن أداء الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

 غائبة.

 لحكومة عادة ما تظل مسؤولة عن التمويل.عقود الامتياز: هذا النوع من العقود يشبه عقد الامتياز، إلا أن ا -ب

طة ولا البسي عقود التصميم والعطاء والبناء والتسليم الكامل: تستخدم هذه الأنواع من العقود غالبا في المشاريع -ت

ولا يتحمل الطرف الخاص مسؤوليات طويلة الأجل ولا يتمتع بحوافز أداء  ،تتضمن عادةً صيانة أو تشغيل الأصول

 طويلة الأجل.

د التأجير التمويلي: لا يعتبر هذا النوع من العقود شراكة بين القطاعين العام والخاص بسبب المخاطر المنخفضة عقو -ث

 بشكل كبير مقارنة بما سيتم نقله إلى القطاع الخاص من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

والمسؤولية عن تقديم الخدمة( إلى القطاع الخصخصة: في الخصخصة، تنقل الحكومة بشكل دائم الأصول العامة ) -ج

 .الخاص. وبالتالي يحرر الفاعل العام نفسه من أي مسؤولية أو ملكية، ويتحمل المالك الخاص جميع المخاطر بالكامل

 الفرق بين الشراكة والخصخصة والصفقات العمومية:ثانيا: 

ية عض المنشآت الاقتصادية الانتاجية من نطاق الملكعرفت الخصخصة بأنها: )السياسة التي يمكن بمقتضاها نقل ملكية ب

العامة إلى الملكية الخاصة متضمنة العمليات التنموية من إنشاء و تشغيل وإدارة الانتاج ونقل وتوزيع السلع والخدمات 

 (Karima & Siham,2019,p1626 ). )للقطاع الخاص لغرض تحسين وزيادة الانتاج والارباح

، مورد أو )ة  فتعرف على أنها: )عقد يبرم بين الادارة العمومية وشخص طبيعي أو معنوي )مقاولأما الصفقات العمومي

 )مسدى خدمات بهدف انجاز أو التزود بخدمات أو انجاز دراسات أو توريد مستلزمات
  )0جدول )

 اوجه الاختلاف بين مفاهيم الشراكة والخصخصة والصفقات الحكومية

 الصفقات العمومية الخصخصة العام والخاص بين القطاعين الشراكةعقود 

 تبقى مسؤولية تقديم الخدمة على عاتق القطاع العام.  -
تسدد الدولة للقطاع الخاص مبالغ لقاء تقديم الخدمات  -

 و تحويل المشروع إلى القطاع الخاص.

الخخصة هي تحويل جميع  -
المخاطر والفوائد إلى 

 القطاع الخاص

تنطوي على تحويل بعض  -
إلى القطاع  المخاطر

 الخاص.

 المصدر: من اعداد الباحث استنادا الى: 

شايب باشا كريمة& د. مسكر سهام، أساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار إنجاز المشاريع العمومية، مجلة 

  .01، ص0202السنة  - 20العدد  - 24المجلد  -الاستاذ الباحث للدرسات القانونية والسياسية 

 مكن استنتاج أوجه الاختلاف بين الشراكة و الخصخصة كما ياتي: وي

  إن القطاع العام يبقى المسؤول الاساسي عن تقديم الخدمات للمجتمع و يكون العكس في ظل الخصخصة، مع احتفاظ

 القطاع العام بملكية المنشآت العمومية عكس الخصخصة التي تنطوي على نقل ملكية المنشآت العمومية للقطاع

 الخاص.

 ومن تعريف الصفقات العمومية يمكن تسجيل التمييز بينه وبين الشراكة كالاتي: 

  لاشغال و اللوازم والخدمات والدراسات أما الشراكة فانها تهدف اإن موضوع الصفقات العمومية محصور في مجال

بعض المخاطر إلى القطاع  إلى اشراك القطاع الخاص في مهام تنفيذ المرفق العام، وتنطوي الشراكة على تحويل

 الخاص بينما المخاطر الناتجة عن عقود الصفقات العمومية تقع على القطاع العام.

 بيـن القطاعيـن العام والخاص تقييم الشراكةثالثا: 

يمكن و ،تتعدد آراء ووجهات النظر التي تقيم موضوع الشراكة بيـن القطاعيـن العام والخاص، ولكل منها حجته ورؤيته

  الاتي: )3ض هذه الحجج باختصار في جدول )عر
 )0جدول )

 وجهات النظر التي تقيم موضوع الشراكة بيـن القطاعيـن العام والخاص

 حجج المؤيديـن للشراكة حجج المعارضيـن للشراكة

مـدى وضـوح وتبلـور الاستـراتيجيات التقييم يعتمد على 
مسـتوى والسياسـات والخطـط والبـرامج حـول الشـراكة، و

 اسـتعداد القطاعيـن لتحمـل الأعبـاء.

تتميـز بالمنافع المتبادلة لكل طرف، وهي وسـيلة لسـد الفجوات 
 وارد والطلب والجودة.مبيـن ال

رونـة فـي تخصيـص لمتمنـح القطـاع العـام قدرا أكبــر مـن ا مدى قناعة واستعداد الأجهزة الحكومية وتجاوبها.يعتمد على 

بشرية والمالية من خلال تقاسم المخاطر، والاستفادة المـوارد ال
 من الموارد.
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بلـد، وهـو مـا ال فيقتصـادي لاتعمـل علـى تحفيـز النمـو ا دخول سلوكيات الفساد إلى عملية التشارك.

 يتوقـف علـى الإطـار الصحيـح للسياسـات المتبعـة.

وء ـتأخر أو تعثـر منح التـراخيص أو العجز في التمويل وس
 الإدارة أو تدنـي الجـودة أو سـوء تقديـر القيمـة المسـتقبلية.

تمكـن الحكومـات مـن أن تفـي بالتــزاماتها دون أن تثقـل عليهـا 
 الديـون.

العرض ستثمر ولمختيار الافتقار لوجود معاييـر فنية وعلمية لاا

 فضللاا

 حل لقيود الموازنة

والموحدة لأجهزة غياب الرؤية الاستـراتيجية الواضحة 
 ومؤسسات الدولة عند التعامل مع الشراكة. 

ارتفاع معدل الناتج المحلي الإجمالي، لأنه كلما زادت 
 مشروعات الشراكة زادت معدلات النمو.

ضبابيـة بعـض القوانيـن المتعلقـة بإلـزام المسـتثمر للقيـام 

 بعمليـات الصيانـة.

ارد ماليـة الأسـواق توفيـر النفقـات الحكوميـة، وضـخ مـو

 السـلع وأسـواق المـال.

محمد عبد العال عيسى، الشراكة بيـن القطاعيـن العام والخاص: المفهوم والأسباب والدوافع والصور، استنادا الى : المصدر: 

 .44، ص0203 )سبتمبر )أيلول - 3، ع  33المجلة العربية للإدارة، مج 

 العام والخاص فوائد الشراكة بين القطاعينرابعا: 

 (Abdel-Araj, 2022,p634) تتلخص فوائد الشراكة بين القطاعين فيما ياتي:

تمنح الشراكة فرصة لتمويل المشاريع، والاستفادة من التطورات والتطورات الحالية في المجال الخاص، وإعطاء  .أ

 ل رفع الكفاءة.لاالمنظمات المدعومة من دافعي الضرائب بشكل أفضل من خ

اكة على تحسين القدرة على التحكم في الأصول النقدية التي يمكن الوصول إليها من خلال تحديد النفقات رتعمل الش .ب

 الحالية والمستقبلية للمهام.

تزود الشراكة القطاعات الخاصة المجاورة بفرصة المشاركة في تنفيذ المشاريع المشتركة مع المنظمات العالمية  .ج

 لمساعدة المختلفة، مما يضيف إلى النهوض بقدراتها.وإنهاء العقود من الباطن لقدرات ا

 الشراكة هي وسيلة لبناء دعم المجال الخاص في إعطاء المنظمات التي يقودها دافعي الضرائب بطريقة واعية. .د

 تضيف الشراكة إلى الاستخدام الأمثل للأصول العامة المقيدة. .ه

لرأس المال من المنطقة الخاصة، فيمكن الاستفادة منها  رنظرا لأن العديد من الانشطة تعتمد على الاستهلاك المباش .و

في الأوقات التي ينتظر فيها رأس المال العام أو يعتمد على قيود )إما بسبب أسقف الإنفاق العام ، أو دورة الخطة 

 .)المالية

ار ونقلها في إط إن قبول القطاع الخاص للتعهدات والمساءلة عن التخطيط والتطوير هو حافز لها لإنهاء المشاريع .ز

 زمني موجز.

 ستعداد للإشراف عليها بأقل تكلفة.م مع الايتم تخصيص المخاطر بشكل عا .ح

يمكن القطاعات الخاصة في بعض الاحيان تأمين دخل إضافي للمهمة من التجمعات المختلفة لرعاية النفقات التي  .ط

 تجلبها المنطقة العامة لتنفيذ المشروع.

امة إضافة المزيد إلى أجزاء من الترتيب والتحقق من التنفيذ بدلا من الإشراف على يمكن لسلطات القطاعات الع  .ي

 الإدارات على أساس يومي، ورفع قدرة المنطقة للاستعداد لخطط طويلة المدى وخطط الإنفاق أكثر في الواقع.

ير الإشارة إلى معاي يمكن القطاعات العامة ضمان شروط الاتفاقية التي تضمن ترتيب الضمان الاجتماعي من خلال .ك

الجودة مثل مواسم إمكانية الوصول إلى الإدارة للمقيمين أو إرشادات الرفاهية المطلوبة، يمكن للسلطة العامة بالمثل 

 أن تتوقع أن يتم التخطيط المتطلبات الشبكات المختلفة القريبة.

 

 المبحث الثالث

 المبحوثة الجانب التطبيقي للشراكة بين القطاعين في العراق للمدة

للتنمية  رؤية العراق -تطمح الحكومة العراقية كما جاء في الرؤية الصادرة عن وزارة التخطيط )المستقبل الذي نصبو اليه

للانتقال بالاقتصاد العراقي الى التنوع والتخلص من الاعتماد الشامل على النفط وتمارس فيه الدولة  )3020المستدامة 

يه القطاع الخاص قيادة عملية التنمية وتنفيذها، بوصفه شريكا فاعلا وبما يوسع امكانات النمو دورا انمائيا فاعلا يتولى ف

الاقتصادي وزيادة الانتاجية ويمكن الطبقة الوسطى من التوسع وممارسة دور فاعل ويوفر فرص العمل المدرة للدخل 

خمس اولويات وطنية احدها،  )3020)المنصف للجميع بما يجعلهم ينعمون بحياة افضل، وقد وضعت رؤية العراق 

الاقتصاد المتنوع، الذي لا يتحقق عبر المزيد من الاعتماد على القطاع العام والتوسع في اسهام القطاعات غير النفطية 

وقد  ،وانما يقوم على توسيع نشاط القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي ،في النشاط الاقتصادي فحسب

 الاستراتيجية الى ثلاثة أعمدة للاستثمارات هياستندت هذه 
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 البناء والاشغال العامة -

 الزراعة والاعمال الزراعية -

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمهارات المهنية التي يمكنها توفير فرص العمل على نطاق واسع في الاجل  -

 القصير وتعد حاسمة في جهود اعادة الاعمار.

 :الاتيةالب مطفي هذا المبحث سنتناول ال

 تحديد مفهوم القطاع الخاص في العراق -

 تحليل أهم محددات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العراق -

 : تحديد مفهوم القطاع الخاص في العراقالاولالمطلب 

)ذلك :لى أنهعلقطاع الخاص ، بتعريف لاستراتيجية القطاع الخاص الصادرة عن هيئة المستشارين بمجلس الوزراءقبلت 

وبهذا ،    (Kazem,2019,p7 )الجزء من الاقتصاد الوطني غير الخاضع لسيطرة الدولة المباشرة ويدار من أجل الربح

 لابد من الاهتمام بالمسائل الاتية:وللاحاطة بالمفهوم بشكل اوسع، المعنى 

 عقود المشاركة في العراق ل السند القانوني 

  القيود البنيوية للشراكة 

  القطاعين العام والخاص في الناتج المحلي الاجماليمساهمة 

 تقديرات اسهام الاستثمار الخاص في خطط التنمية 

 عقود المشاركة في العراقل السند القانونياولا: 

 15، في الفصل الرابع: الاستثمار والاقتراض، المادة )المعدل(1991( لسنة 33قانون الشركات العامة رقم )ينص 

ثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفي اعمال ذات علاقة للشركة است -أولا

 بأهداف الشركة داخل العراق واستحصال موافقة مجلس الوزراء اذا كان المشروع خارج العراق.

ية او ات العربية والاجنبتستحصل موافقة مجلس الوزراء عند استثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسس -ثانيا

 المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة خارج العراق.

للشركة حق المشاركة من الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل  -ثالثا

 العراق.

ركة بالفوائض النقدية، لذا قد اوضح مجلس الدولة في أحدى لم يشترط أن تكون المشا، حظ على البند الاخير أنهويلا

أي  ،بأن للشركات العامة حق المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية من غير الفوائض النقدية ،قراراته

 ,Ali,2019) ولي. حتى ولو كان من رأس المال العيني للشركة أو المشاركة في الإنتاج مقابل تأهيل الشركة أو تقديم مواد أ

p308) 
تعليمات الإستثمار والشراكة ) 3034لسنة  )1)الموافقة على إصدار التعليمات  مجلس الوزراءقرر ، 1/4/3034وفي 

( ٠٨المادة ) التي دققها مجلس الدولة ؛ استناداً إلى أحكام البند )ثالثاً( من )الممولة مركزياً والقطاع الخاص بين الجهات

و  ٢٨٢٢لجمهورية العراق للسنوات المالية ) /( من قانون الموازنة العامة الاتحادية٥/ًب٢ثانيا/٢ادة )/من الدستور والم

 الهدف بما ياتي:منها  -1-المادة والتي حددت  ،(٢٨٢٥و  ٢٨٢٢

كثر أ للجهات الممولة مركزياً ابرام عقود الاستثمار او الشراكة مع القطاع الخاص بحدود اختصاصاتها لتحقيق واحدة او

 مما يأتي:

 .تحسين الخدمات او زيادة الإنتاج او تطويره 

 .تقليل النفقات العامة المخصصة في الموازنة للقطاع العام 

 .زيادة الايرادات وتعزيزها 

 ثانيا: القيود البنيوية للشراكة

سي باتجاه المؤس الإصلاحأن يوجه صناع السياسات الذين يميلون إلى على اقل تقدير من شأنه الاتية فتراضات الاإن فهم 

 (Al-Mawlawi,2020,p4)، وذلك بالنظر إلى القيود البنيوية التي تواجهها البلاد: العام والخاص الشراكة بين القطاعين

عن نتائج، ولكن آثارها قد لا تكون واضحة في الأمد للاصلاح المؤسسي من المرجح أن تسفر الأساليب التدريجية  .1

 القريب.

 لى الحذر من تبني المبادرات التي من المرجح أن تفشل.إ بحاجةالحكومة  .3

إنشاء وحدات إدارية جديدة لابد من  لذلكإن كبار البيروقراطيين هم الأكثر مقاومة للإصلاح في الخدمة المدنية،  .2

ر اب القدكتسلاوأكثر تماسكاً، لغرض استيعاب وظائف المؤسسات العتيقة والبالية، ولكن أكبر قيد هنا هو الوقت، 

 من المهم تحديد الإدارات الحكومية الأكثر استعداداً لمثل هذه المبادرات.ف ،الكافي من الكفاءة والخبرة
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التدابير المباشرة لمعالجة الفساد، مثل قوانين ولجان مكافحة الفساد، نادراً ما نجحت، وتميل الأساليب غير المباشرة  .4

الإلكترونية، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية وإضفاء الطابع إلى إحداث تأثير أفضل، مثل إدخال منصات الحكومة 

 المهني على الخدمة المدنية.

، إذا لم تكن هناك ولكنلا يزال للمجتمع الدولي دور مهم، ولكن هذه الجهود تحتاج إلى تنسيق وثيق مع الحكومة،  .5

 الدعم الخارجي كافياً لنجاحها. إرادة سياسية كافية من أعلى المناصب لدفع الإصلاحات، فلن يكون أي قدر من

 ثالثا: مساهمة القطاعين العام والخاص في الناتج المحلي الاجمالي

عند الرجوع الى خطط التنمية الوطنية المتتالية، نجد انها قد اكدت على بناء الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بتبسيط 

مار وخلق موقع تنافسي للعراق في معاملة المستثمرين، لذا لابد الاجراءات الحكومية وتطوير القوانين المشجعة للاستث

 (Kazem,2019,p8 )للقطاع الخاص في توجيه سياسات القطاع الخاص من خلال: ز متمي من اعطاء دور

تسريع نمو القطاع الخاص للاسهام في معالجة مشكلة البطالة، وهذا ينعكس ايجابا على مستوى المعيشة، وذلك  -

متزايد بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق المزيد من تنويع القاعدة الاقتصادية وخاصة زيادة بالاهتمام ال

 الصادرات غير النفطية.

رفع مستوى كفاءة الاقتصاد بالاستخدام الامثل للموارد، والتكيف مع التغيرات التقنية والاقتصادية السريعة على  -

 مستوى الاقتصاد العالمي.

في هذا الفرع قراءة هذا المؤشر لمعرفة لذلك سنحاول ج المحلي الاجمالي احد المؤشرات المهمة للاقتصاد، ويمثل النات

 يبين ذلك. )2مدي مساهمة القطاع الخاص فيه، والجدول المرقم )
 )3جدول)

 0203-0224مساهمة القطاعين العام والخاص في الناتج المحلي الاجمالي 

 اهمة القطاع الخاصمس مساهمة القطاع العام السنة

3004 19.1 20.9 

3005 11.3 23.3 

3001 10.2 39.1 

3001 19.1 20.9 

3003 12.2 31.1 

3009 11.2 22.1 

3010 15.3 24.3 

3011 19.5 20.5 

3013 11.2 23.1 

3012 15.3 24.3 

3014 12.4 21.1 

3015 10.3 29.3 

3011 51.2 43.1 

3011 11.4 23.1 

3013 11 22 

3019 12.1 21.2 

3030 55.2 44.1 

3031 15 25 

 المصدر: من اعداد الباحث استنادا الى:

 .3حسن لطيف كاظم، القطاع الخاص في العراق، شبكة المنظمات العربية غر الحكومية للتنمية، بيروت، ص -

ج الاقتصادية، تقرير الاقتصاد العراقي، وزارة التخطيط، دائرة السياسات الاقتصادية والمالية، قسم السياسات الكلية وبناء النماذ -

 .00، ص0200

 يظهر الجدول أعلاه ما يأتي:

، في مقابل %39.1حيث بلغت  3001كانت أدنى مساهمة للقطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي في سنة  .1

 .مساهمة القطاع العام، وهذا يعكس الظروف المضطربة التي مر بها العراق في ذلك الوقت 10.2%

مقدار  %51.2، مقابل 3011في سنة  %43.1ن القطاع الخاص خلال المدة المذكورة يساهم بأعلى إسهام له ا .3

مساهمة القطاع العام، وذلك يعكس ارتفاعا في تلك المساهمة بالرغم من تعرض العراق لصدمات أمنية ومالية في 

 تلك الفترة.

ص والعام، ونسب تحققها، لوجدناها ملخصة في الجدول رقم ولو قارنا بين الخطط الحكومية لمساهمة الاستثمار الخا .2

 الاتي، والذي يتبين منه ما ياتي: )4)
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(  اعلى من النسب %41.2كانت النسبة المخططة ) )3014-3010بالنسبة لمساهمة القطاع الخاص في الخطة ) -

 على التوالي. )21.1، 24.3، 23.1، 20.5، 24.3المتحققة والتي كانت )

ادنى من المتحقققة فقد كانت  )3011-3012النسبة المدرجة بالنسبة للقطاع الخاص في الخطة التالية )بينما كانت  -

، 21.1، 24.3( بينما كانت النسب المتحققة في سنوات الخطة هي على التوالي )%31.0النسبة المخططة هي )

29.3 ،43.1 ،23.1(. 

( وهي اعلى من %40.0طة بالنسبة للقطاع الخاص تبلغ )فقد كانت النسب المخط )3033-3013اما الخطة التالية ) -

 .)25، 44.1، 21.2، 22المتحققة في سنوات الخطة وعلى التوالي )

 ، يوضح لنا تقديرات اسهام الاستثمار الخاص في خطط التنمية الوطنية المتتابعة ونسبب المتحقق منها:)4وادناه جدول )
 في خطط التنميةتقديرات اسهام الاستثمار الخاص : )4جدول)

الاستثمار  سنوات الخطة
 الخاص

 تريليون دينار

النسب  %
 المتحققة

 القطاع العام
 تريليون دينار

النسب  %
 المتحققة

3010-3014 39.5 41.2 24.3 

20.5 
23.1 

24.3 

21.1 

133.5 52.1 15.3 

19.5 
11.2 

15.3 

12.4 

3012-3011 33.0 31.0 24.3 
21.1 

29.3 

43.1 
23.1 

239.0 19.0 15.3 
12.4 

10.3 

51.2 
11.4 

3013-3033 33.1 40.0 22 

21.2 

44.1 
25 

123.0 10.0 11 

12.1 

55.2 
15 

 المصدر: من اعداد الباحث استنادا الى:

 .3حسن لطيف كاظم، القطاع الخاص في العراق، شبكة المنظمات العربية غر الحكومية للتنمية، بيروت، ص -

لاقتصادية والمالية، قسم السياسات الكلية وبناء النماذج الاقتصادية، تقرير الاقتصاد العراقي، وزارة التخطيط، دائرة السياسات ا -

 .00، ص0200

ازدياد نسب اجاز القطاع العم عما تم التخطيط ، واعلاه يبين انخفاض نسب الانجاز بالنسبة للاستثمار الخاصوالجدول 

انخفض  نجد العكس حيث )3011-3012نما في الخطة )بي )3033 -3013و ) )3014-3010)لكل من الخطتين  له،

لمزدوجة ، بسبب الصدمة ا، وارتفع الانجاز بالنسبة للقطاع الخاص حتى الضعفالانجاز المتحقق بالنسبة للقطاع العام

ت فظاخروج عدد من المحاانخفاض اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية والتي تعرض لها الاقتصاد الوطني في حينه )

 .)عن سيطرة السلطة المركزية

 ص وازاحته لصالحزيادة مساهمة القطاع النفطي تؤدي الى انخفاض مساهمة القطاع الخاوهذا يؤكد فرضية البحث بان 

 القطاع العام.

 ثالثا: مساهمة القطاعين العام والخاص في تكوين الناتج المحلي الاجمالي بحسب الانشطة

وذلك  3033لعام  % 1302الى  3033لعام  %1009اع العام ستنخفض مساهمته من ان القط في الجدول ادناه يلاحظ

من اجمالي الناتج المحلي بالاضافة الى نشاط  % 1002بحكم ملكية نشاط النفط الخام للقطاع العام الذي يشكل بحدود 

رز للقطاع الخاص بل وينفرد خدمات التنمية الاجتماعية )التعليم والصحة والامن والادارات العامة...( وهناك دور با

 %50بتوليد ناتجها والتي تتمثل بالنشاط الزراعي وملكية دور السكن والخدمات الشخصية بالاضافة الى تجاوز مساهمته 

 (Ministry of Planning,2019,p7) لمجموعة من الانشطة كالبناء والتشييد والتجارة والنقل.

  ) 4جدول )

 القطاعين العام والخاص في تكوين الناتج المحلي الاجمالي % الاهمية النسبية للانشطة بحسب

 خاص 3033 عام 3033 خاص 3033 عام 3033 الانشطة

 99 1 99.1 0.4 الزراعة
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 0.5 99.5 0.5 99.5 التعدين والمقالع

 0 100 0 100 النفط الخام 

الانواع الاخرى من 
 التعدين

4.3 95.3 4 91 

 15 35 11.9 33.1 الصناعات التحويلية

 30 30 39.5 10.5 الكهرباء والماء

 93 3 91.3 3.3 البناء والتشييد

 94 1 93.9 1.1 النقل

 90 10 39.2 10.1 التجارة

 90.1 9.2 90 10 المال والتامين

 35 15 33.1 11.4 البنوك والتامين

 100 0 100 0 ملكية دور السكن

 35.3 14.3 34.9 15.1 الخدمات

خدمات التنمية 

 جتماعيةالا

100 0 100 0 

 100 0 100 0 الخدمات الشخصية

 21.1 13.2 39.1 10.9 الناتج الكلي

 .03، ص0204، ايار/0203-0204المصدر: جمهورية العراق، وزارة التخطيط، خلاصة خطة التنمية الوطنية 

 رابعا: مساهمة القطاعين العام والخاص بالتكوين الرأسمالي الثابت وبالأسعار الثابتة

من اجمالي تكوين راس المال  %)2403من المتوقع ان تكون مساهمة القطاع الخاص ب)انه )1كما يوضح الجدول )

الثابت والتي تتركز معظمها بنشاط الملكية لدور السكن والنشاط الصناعي ونشاط النقل ويبقى تاثير بيئة الاستثمار واضحا 

القطاع الخاص كما ان قطاع العام من المتوقع ان تكون مساهمته  لافي الحد من اي زيادة جوهرية في معدلات استثمار

من اجمالي تكوين راس المال الثابت وذلك للتوجهات الحكومية في التوسع بالاستثمار  %1503لسنوات الخطة بحوالي 

 (Ministry of Planning,2024,p14) في مجال النفط الخام والغاز والطاقة والبنى التحتية ذات العلاقة بالخدمات العامة.

  )1جدول )

 )%(   0203 – 0200 - 0202مساهمة القطاعين العام والخاص بالتكوين الرأسمالي الثابت وبالأسعار الثابتة للسنوات 

 خاص 3033 عام 3033 خاص 3033 عام 3033 الانشطة

الزراعة والغابات 

والصيد وصيد 

 الاسماك

95.3 4.3 90 10 

 0 100 0 100 النفط الخام 

 93 3 0 100 التعدين

 10 40 55.1 44.9 الصناعات التحويلية

 5 95 5.1 94.2 الكهرباء والماء

 20 10 2.1 91.4 البناء والتشييد

النقل والاتصالات 
 والتخزين

22.1 11.2 25 15 

تجارة الجملة والمفرد 

 والفنادق وماشابه ذلك

41.1 53.2 25 15 

 25 15 33.2 11.1 البنوك والتامين

 100 0 100 0 لكية دور السكنم

خدمات التنمية 

 الاجتماعية والشخصية

13.2 31.1 92 1 

خدمات التنمية 
 الاجتماعية 

100 0 100 0 

 100 0 100 0 الخدمات الشخصية

اجمالي تكوين راس 

 المال الثابت

53.1 41.9 15.3 24.3 
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 .04، ص0204، ايار/0203-0204وطنية المصدر: جمهورية العراق، وزارة التخطيط، خلاصة خطة التنمية ال

 المطلب الثاني: تحليل محددات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العراق

يتناول هذا المطلب عرضا موجزاً لأهم البيانات المتاحة والمتعلقة بجوانب الاداء الاقتصادي من خلال تتبع مسار 

لك دور الايرادات النفطية وميزان المدفوعات والتجارة الخارجية المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية المحلية بما في ذ

ومؤشر مدركات الفساد فضلا عن بيئة ممارسة الاعمال التجارة لما لها من انعكاسات على موضوع الشركة بين القطاعين، 

ع له نسب حكومية تضللدلالة على ان القطاع الخاص يعمل في ظل بيئة غير مؤاتية وغير تنافسية، لذلك نجد ان الخطط ال

 انجاز ولكنها تتحقق بارقام ادنى، وهو ما يمكن التدليل عليه بالمؤشرات الآتية:

 ارتفاع نسب مساهمة النفط  النفط الخام في الناتج المحلي الاجمالي .0

كثر من النفط أ يعُد العراق واحداً من أكثر البلدان اعتماداً على النفط في العالم، فعلى مدار العِقد الماضي شكلت عائدات

من إجمالي ناتجه المحلي. ومن شأن هذا الاعتماد المفرط  %43من موازنته الحكومية، و %35من صادراته، و 99%

على النفط أن يعرّض البلاد لتقلبات الاقتصاد الكلي، في حين تقيد أوجه الجمود في الموازنة حيز الإنفاق المتاح في المالية 

 (World Bank,2022)لوضع سياسات لمواجهة التقلبات الدورية. العامة، كما تحد من أي فرصة

، 1.1بالاســعار الثابتة انخفاضا بنسبة %   3032لقد سجلت القيمة المضـافة لنشــاط  قطاع التعدين والمقالع في عام 

ويعزى ذلك  3033 عـــام ــامللعـ دينـــارمليـــار 1200133.9 مقـــابـــل دينـارمليـار 1300311.4ليسجل مـا مقـداره 

ليسجل مـا مقـدار    3032عام خلال 1.1% بنســـــــبةبالدرجة الاسـاس إلى انخفاض نشـــــــاط النفط الخام 

 الانتــاج كميــاتانخفــاض نتيجــة   3033عـــام دينـــارمليـــار 1390434.1 مقـــابـــلدينـــار مليـار 1190439.4

 علىالكبير للبلاد في قــانون الموازنــة لثلاث ســنوات مخاطر المالي التوســعيشــكل  ، بينماأوبكاتفاق إطارفي  المقرر

قياسـا بالعام السابق،   % 11.9 بنســــــــبـــةارتفــاعـا  في حين سجلت  الانواع  الاخرى من التعـــدين المتوســــطالمدى 

 النـاتجمن %51.1 لتبلغالمســـــــــاهمـة على صـعيد نسبة مساهمة القطاع فإنه يحتل المرتبة الاولى بنســـــــــب اما 

 (Central Bank of Iraq, 2024,p12) الخام.النفط على أساس بشكل  العراقيالاقتصـــــــاد اعتماد نتيجة  الاجمالي المحلي

المفرط على النفط أن يعرّض البلاد لتقلبات الاقتصاد الكلي، في حين تقيد ن من شأن هذا الاعتماد ويرى البنك الدولي أ

أوجه الجمود في الموازنة حيز الإنفاق المتاح في المالية العامة، كما تحد من أي فرصة لوضع سياسات لمواجهة التقلبات 

النفطي وبشكل مستدام لاستيعاب القوى العاملة التي تتزايد  إلى رفع معدلّات النمو في القطاع غير وهناك حاجة، الدورية

أعدادها بشكل سريع، وإلى زيادة الصادرات غير النفطية والإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى الحد من تعرض الاقتصاد 

 .لصدمات أسعار النفط.
 )7جدول )

 0203-0200اعي الكميات المنتجة ومعدل سعر البرميل والمعدل اليومي لتصدير النفط م

كمية النفط الخام المنتج  السنوات

 مليون برميل

المعدل اليومي للتصدير  معدل سعر البرميل دولار

 مليون دولار

3033 1133.1 95 3.99 

3032 1503.9 13.5 3.35 

 4.1- 11.4- 1.1- نسبة التغير%

 .00، ص0204، بغداد العراق، 0203قتصادي السنوي المصدر:  البنك المركزي العراقي، دائرة الاحصاء والابحاث، التقرير الا

في  %1..1والجدول اعلاه يبين مخاطر الاعتماد على النفط، اذ ان انخفاض الكميات المنتجة يؤدي الى نسبة تغير سالب 

وهذا ، 11.4كمية النفط المنتجة، يضاف اليها انخفاض اسعار البرميل في السوق العالمي يؤدي الى نسبة تغير في السعر 

الاتي يبين مساهمة النشاط الخاص  )3، والجدول )%4.1يؤدي الى التسبب في تغير المعدل اليومي للتصدير بنسبة سالب 

 بالنفط الخام في الناتج المحلي الاجمالي:
 )3جدول )

 ( بالمليار دولار0200-0203الناتج المحلي الاجمالي مع النفط وبدونه بالاسعار الجارية للسنوات)

 مساهمة النفط % نشاط النفط الخام الناتج المحلي بدون النفط الناتج المحلي الاجمالي تالسنوا

3013 313913.9 143144.1 130114.2 44.19 

3019 311151.9 111111.5 114231.4 41.43 

3030 315111.5 153235.3 12225.1 39.21 

3031 201153.3 112551.1 121591.1 45.19 

خطيط، دائرة السياسات الاقتصادية والمالية، قسم السياسات الكلية وبناء النماذج الاقتصادية، تقرير الاقتصاد المصدر:  وزارة الت

 .4، ص0200العراقي، 
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، التي حققت ادنى مستوى لها في عام اعلاه يوضح نسبة مشاركة النفط الخام في الناتج المحلي الاجمالي )3الجدول )

دمة كورونا وانخفاض الايرادات النفطيةفي حينها، بينما ارتفعت الى اعلى نسبة بسبب ص %)39.21حيث بلغت ) 3030

 .%)45.19بعد انتهاء الجائحة، فقد وصلت الى ) 3031لها في عام 

 الاختلال الهيكلي في قطاع التجارة الخارجية .0

العالم معززة  من صادرات 0.42مساهمة ضئيلة جدا بلغت نسبتها % 3032شكلت صادرات العراق السلعية لعام  

من صادراته السلعية، فيما بلغت مساهمة استيرادات العراق السلعية ولذات  % 99بصادراته النفطية التي تشكل أكثر من 

من إجمالي إستيرادات العالم السلعية، مع وجوب الاشارة إلى ان مساهمة الصادرات السلعية هي  % 0.33العام نسبة  

 3032 في عام فما عن حجم تجارته السلعية فقد شكلت هي الاخرى نسبة ضئيلة جدا أعلى من مساهمة الاستيرادات، أ

 (Central Bank of Iraq,2024,p7)من حجم التجارة العالمية.  % 0.4 بلغت 

من اجمالي صادرات العراق السلعية، في حين  % 95.2نسبة  3032سجلت صادرات العراق من النفط الخام ولعام لقد 

 %4.1ن المنتجات النفطية والصادرات الاخرى التي تعُد الغالبية العظمى منها موارد طبيعية )نسبة( سجلت صادراته م

من اجمالي صادراته السلعية، وبذلك يعد العراق مصدر صاف للموارد الطبيعية، أما عن نسبة صادراته السلعية إلى ناتجه 

 (Central Bank of Iraq,2023,p11).3032لعام  %29.5فقد سجلت ، المحلي الاجمالي

 تركز مساهمة القطاع الخاص في عدد محدود من القطاعات .3

تعتبر تقديرات تكوين رأس المال الثابت من المؤشـرات الإحصائـيـة الضرورية والمهمة في الاقتصاد الوطني تاريخيا 

ار الخطة مدى صلاحية ودقة مسللخطة الاستثمارية للبلد وتبين مدى صلاحية ودقة مسار الخطة الإستثمارية للبلد وتبين 

الاقتصادية نحو الهدف المرسوم لها، لذا فإن توفر مثل هذه الإحصـاءاتتعد ضرورية لوضع خطة اقتصادية متكاملة 

 وموضوعية لكونها تعكس حجم وتركيب الطاقات الإنتاجية.

 :لانشطة الاقتصادية ونوع القطاعالاهمية النسبية لاجمالي تكوين راس المال الثابت بحسب االاتي يبين  )9والجدول )
 )2جدول )

)الف  0200لاهمية النسبية لاجمالي تكوين راس المال الثابت حسب الانشطة الاقتصادية ونوع القطاع بالاسعار الجارية لسنة ا

 )دينار

الانشطة  ت
 الاقتصادية

الاهم القطاع العام
ية 

 ةالنسبي

الاهم القطاع الخاص
ية 

 ةالنسبي

الاهم المجموع 
 ية

 ةالنسبي

الزراعة   .1

والغابات 
والصيد 

وصيد 

 الاسماك

21209930441.1 1.53 1904010252.5 0.13 29202990300.1 0.91 

التعدين   .3

 والمقالع

1031503130333.1 20.1

2 

- - 1031503130333.1 13 

20.1 1031402110043.1 النفط الخام  .2

2 

- - 1031402110043.1 13 

انواع   .4

التعدين 

 الاخرى

9410130.0 0.01

0 

- - 9410130.0 0 

الصناعة   .5
 التحويلية

1031109340345.2 1.14 3032204130331.9 12.4
3 

4004502210012.3 10.0
3 

الكهرباء   .1

 والماء

2045901100934.3 14.5

9 

31505910433.4 1.20 2011503510412.3 9.11 

البناء   .1
 والتشييد

1041301030313.1 5.95  5402130101.
0   

0.22 1041104300234.1 2.12 

النقل   .3

والاتصالا
ت 

 والتخزين

91100540131.3 4.1 1094501110311.9 11.1

9 

3091103200402.1 1.31 
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تجارة   .9

الجملة 
والمفرد 

والمطاعم 

والفنادق 

 وماشابه

14502230141.0 0.11 33303200213.1 1.21 21205190134.1 0.92 

المال   .10

والتامين 

وخدمات 

 العقارات

20101020313.0 1.20 9042103110259.1 51.1

3 

9014209190131.1 34.1

4 

البنوك   .11

 والتامين

20101020313.0 1.20 3400250141.4 0.50 29101230409.4 0.91 

ملكية دور   .13
 السكن

- - 9025301310311.1 51.1
1 

9025301310311.1 32.1
1 

خدمات   .12

التنمية 

الاجتماعية 
 والشخصية

1091405430521.5 22.1

3 

3051504100113.1 15.1

1 

10043909520209.

1 

35.9

9 

خدمات   .14

التنمية 

 الاجتماعية

1091405430521.5 22.1

3 

- - 1091405430521.5 19.1

1 

الخدمات   .15

 الشخصية 

- - 3051504100113.1 15.1

0 

3051504100113.1 1.32 

اجمالي  

تكوين 
راس المال 

 الثابت

32011105300195.

3 

100 11014302130513.0 100 40021409490212.

3 

100 

هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية / العراق، التقديرات الفعلية لاجمالي تكوين راس  –المصدر: مديرية الحسابات القومية 

 .2ص ،2025، 0200المال الثابت في العراق لسنة 

 اعلاه يبين ما ياتي: )9)الجدول 

الثابت بشكل كامل في قطاعات التعدين والمقالع والنفط الخام تشكل مساهمة القطاع العام في تكوين رأس المال  .1

من اجمالي تكوين راس المال الثابت، وكذلك الامر بالنسبة  %21وانواع التعدين الاخرى والتي تحتل الاهمية النسبية 

احة كاملة للقطاع ، بما يمثل از % 19.11لقطاع خدمات التنمية الاجتماعية والتي تحتل الاهمية الانسبية لها ما يقدر 

 الخاص من هذه القطاعات.

 فضلا عن ذلك فان القطاع العام يتفوق على مساهمة القطاع الخاص بالقطاعات الاتية وكما ياتي: .3

 بالنسبة للقطاع  % 0.13 مقابل ما مقداره %1.53 الزراعة والغابات والصيد وصيد الاسماك

 الخاص

  بالنسبة للقطاع الخاص. % 1.20مقابل   % 14.59الكهرباء والماء بنسبة 

  بالنسبة للقطاع الخاص. % 0.22مقابل ما مقداره   %5.95البناء والتشييد بمقدار 

  0.50 مقابل ما مقداره % 1.20البنوك والتامين بمقدار % 

  15.11مقابل % 22.13خدمات التنمية الاجتماعية والشخصية بمقدار %  

م في تكوين راس المال الثابت في العراق في كل من قطاع الصناعة وبالعكس فان القطاع الخاص يزيح القطاع العا .2

بالنسبة لمساهمة القطاع العام، الخدمات الشخصية والذي تمثل اهميته النسبية   1.14مقابل  12.43التحويلية  بمقدار 

 ت ما مقدارهوقطاع ملكية الدور والسكن والذي تحتل اهميته النسبية من اجمالي تكوين راس المال الثاب 1.32%

32.11%. 

 51.13كذلك يتفوق القطاع الخاص على القطاع العام في الاهمية النسبية في قطاع المال والتامين وخدمات العقارات  .4

للقطاع  % 4.1مقابل  % 11.19للقطاع العام وفي قطاع  النقل والاتصالات والتخزين بمقدار  % 1.20مقابل %
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للقطاع العام وفي  %0.11مقابل  % 1.21د والمطاعم والفنادق وماشابه بمقدار العام وفي قطاع تجارة الجملة والمفر

 للقطاع العام. % 1.20مقابل  % 51.13قطاع المال والتامين وخدمات العقارات بمقدار 

الفاعل الرئيس في الاقتصاد العراقي، واستمرار استثمار القطاع الخاص في الأصول غير هي وهذا يعني أن الدولة 

 :ما ياتي من الحكومة ، وهذا يتطلبجةالمنت

  مجال لاتاحة ال المطلوبة تقوم الحكومة من جانبها بتحديد متطلباتها بشأن تحديد القطاعات ونوعية الخدماتان

 قدر الإمكان للقطاع الخاص لتحديد الطريقة الأمثل لتحقيق هذه المتطلبات.

 ة المستحقة له بناء على أدائه والمخرجات التي يتم تحقيقها يتم تقييم اداء القطاع الخاص وسداد المبالغ المالي ان

 وهذا كفيل بتحفيزه لإنجاز المشاريع دون تجاوز المدة والموازنة المخصصة لها. 

  يتولى المقرضون س ومن ثم، المشروعاتويتعين على القطاع الخاص توفير موارد مالية كبيرة لبناء

 الأداء في المشاريع. والمساهمون دوراً رقابياً واشرافيا لضبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الاستنتاجات والتوصيات

 اولا: الاستنتاجات 

تعتمد عملية التنمية الاقتصادية على تحشيد كل موارد المجتمع، ومن ضمنها موارد وخبرات القطاعين العام  -1

لك عن تخفيض ذ إلى البحث الحكومةيدفع ، مما نةموازالمن اسباب ذلك؛ ارتفاع الديون السيادية وعجز ووالخاص، 

 .العجز عن طريق عقد الشراكات مع القطاع الخاص لغرض خفض الإنفاق الاستثماري

وبين مساهمة القطاع الخاص في الناتج  العائد للقطاع العام علاقة عكسية بين مساهمة النشاط النفطي الخامهناك  -3

حيث انخفض الانجاز المتحقق بالنسبة  )3011-3012خطة التنمية الوطنية ) ما حصل في ، وقد بينالمحلي الاجمالي

، بسبب الصدمة المزدوجة التي عن المخطط للقطاع العام، وارتفع الانجاز بالنسبة للقطاع الخاص حتى الضعف

تعرض لها الاقتصاد الوطني في حينه )انخفاض اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية وخروج عدد من المحافظات 

وهذا يؤكد فرضية البحث بان زيادة مساهمة القطاع النفطي تؤدي الى انخفاض ، )ةعن سيطرة السلطة المركزي

 مساهمة القطاع الخاص وازاحته لصالح القطاع العام.

أن الاعتماد المفرط على النفط أن يعرّض البلاد لتقلبات الاقتصاد الكلي، في حين تقيد أوجه الجمود في الموازنة حيز  -2

 العامة، كما تحد من أي فرصة لوضع سياسات لمواجهة التقلبات الدورية.الإنفاق المتاح في المالية 

يقوم القطاع الخاص بازاحة القطاع العام في تكوين راس المال الثابت في العراق في كل من قطاع الصناعة التحويلية،  -4

 الخدمات الشخصية وقطاع ملكية الدور والسكن، 

في الاهمية النسبية في قطاع المال والتامين وخدمات العقارات وفي كذلك يتفوق القطاع الخاص على القطاع العام  -5

قطاع  النقل والاتصالات والتخزين وفي قطاع تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق وماشابه وفي قطاع المال 

 والتامين، 

خاص القطاع ال اتثماراست وان الفاعل الرئيس في الاقتصاد العراقيتشكل أن الدولة ب الانطباع يحصل مما تقدم -1

 في الأصول غير المنتجة.تنحصر عادة 

 ثانيا: التوصيات

ايجاد التشريعات والتنظيمات المؤسسية التي تساهم في ادارة المشروعات وتشغيلها على أساس الشراكة والمنفعة  .1

 متبادلة.

من  ف وأعباء مخاطرها، يقللان مساهمة القطاع الخاص  في تمويل مشروعات البنية التحتية وتشغيلها وتحمل تكالي .3

 الضغط على الموازنة العامة فضلا عن تحسين كفاءة المشروعات وفعاليتها، 
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هناك حاجة إلى رفع معدلّات النمو في القطاع غير النفطي وبشكل مستدام لاستيعاب القوى العاملة التي تتزايد أعدادها  .2

الحكومية، بالإضافة إلى الحد من تعرض الاقتصاد  بشكل سريع، وإلى زيادة الصادرات غير النفطية والإيرادات

 لصدمات أسعار النفط.

ة ونوعية الخدمات المطلوب المنتجةوالاصول  ان تقوم الحكومة من جانبها بتحديد متطلباتها بشأن تحديد القطاعات .4

 لاتاحة المجال قدر الإمكان للقطاع الخاص لتحديد الطريقة الأمثل لتحقيق هذه المتطلبات.

تم تقييم اداء القطاع الخاص وسداد المبالغ المالية المستحقة له بناء على أدائه والمخرجات التي يتم تحقيقها وهذا ان ي .5

 كفيل بتحفيزه لإنجاز المشاريع دون تجاوز المدة والموازنة المخصصة لها. 

مون المقرضون والمساهويتعين على القطاع الخاص توفير موارد مالية كبيرة لبناء المشروعات، ومن ثم سيتولى  .1

 دوراً رقابياً واشرافيا لضبط الأداء في المشاريع.
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